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ة الجزائرية لإحداث سلطات الضبط الاقتصادي التجرب  
-في إطار الدور الجديد للدولة -  

 الأستاذ عجابي عماد                                                         
 جامعة المسيلة                                                            

 
 ملخص باللغة العربية:

بر سلطات الضبط المحدثة في الجزائر تعت        
 آلية من آليات تكريس التوجه الاقتصادي الجديد
)نظام اقتصاد السوق(، وذلك عن طريق تدخل 
الدولة في الحياة الاقتصادية بضبط القطاعات 

 جديد للدولة دور أدى إلى ظهورالتنافسية، مما 
، أي تغير ة للأنشطة الاقتصادية"بطاالض"الدولة 

المقاولة  الحارسة أو الدولة لة مندور الدو 
ة نشطالأ  مراقبة في إطار دولة ضابطة لمجرد

 ة الممارسة. الاقتصادي

بالإضافة  -ولقد تم تكريس هذه السلطات     
خاصة في المرافق  -إلى القطاعات المالية

العامة الشبكاتية ليتم تحرير المرفق العام في 
خضاعه للمنافسة تحتفظ فيما  هذه الحالة كلية وا 

وهذا  عليه، الرقابيو الدولة بدورها الضبطي 
على الخدمة المقدمة بسبب ارتباطها  حفاظاا 

الكلاسيكي بالدولة مثل قطاع البريد 
 المحروقاتقطاع وقطاع الكهرباء و ، والمواصلات

وغيرها. فإلى أي مدى يمكن الإقرار بنجاح هذه 
 التجربة في الجزائر؟

Summary:  

 

Authorities consider setting 

updated in Algeria of the mechanisms 

of dedication to go the new economic 

system (market economy), and through 

the intervention of the state in 

economic life set the competitive 

sectors , which led to the emergence of 

a new role for the state , " state control 

of economic activities", ie, the 

changing role of the state (State 

Guardian or contractor) just (state 

officer) under the control of economic 

activities practice . 

 And we have been devoting these 

authorities - in addition to the financial 

sectors - especially in public utilities 

Cpkatih for the liberation of the public 

utility in this case college and subjected 

to competition while keeping the state 

in turn Alillti and regulatory him , and 

this in order to preserve the service 

provided by their association classic 

country such as the postal sector , 

transportation , and electricity sector 

The hydrocarbon sector ... and others. 

To what extent can acknowledge the 

success of this experiment in Algeria ? 
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 مقدمة:

نفتـــاح الـــذي التوجهـــات الاقتصـــادية الجديـــدة والإمـــع  الاتجـــاه الســـائد اليـــوم، وتماشـــيا    
تعرفه الجزائر، بالإضافة إلى تفويض مرافق الدولة خاصة الاقتصادية منها، أدى إلى 

"الضـــــبط ظهـــــور دور جديـــــد للدولـــــة بالنســـــبة للنشـــــاطات الاقتصـــــادية المحضـــــة وهـــــو
ـــر دور الدالاقتصـــادي"،  ـــأي تغي ـــة مـــن الدول ـــة ة "الحارســـة أو المقاولـــة" لمجـــرد "ول دول

انســحاب الدولــة كســلطة عموميــة مــن الحقــل الاقتصــادي واكتفاؤهــا  ضــابطة" وبالتــالي
ســـنادبـــ ـــدي كســـلطة ضـــبط وا  ـــة  ؛دورها التقلي ـــدة الدول أو بعبـــارة أخـــرى تخليهـــا عـــن عقي

  .1المقاولة

ة فــي المرافــق العامــة خاصــ -بالإضــافة إلــى القطاعــات الماليــة -ويتجســد ذلــك      
خضـــاعه للمنافســة فيمـــا  الشــبكاتية، ليـــتم تحريــر المرفـــق العــام فـــي هــذه الحالـــة كليــة   وا 

 تحتفظ الدولة بدورها الضبطي والرقابي عن طريق هيئات إدارية مسـتقلة، وهـذا حفاظـا  
ــــــد  علــــــى الخدمــــــة المقدمــــــة بســــــبب ارتباطهــــــا الكلاســــــيكي بالدولــــــة مثــــــل قطــــــاع البري

 ع المناجم، وقطاع الكهرباء والمحروقات،...وغيرها.والمواصلات وقطا

هناك عدة قطاعات اقتصادية، رأت الدولة الجزائرية أنه من اللائق التدخل من أجل   
ــــــة  تنظيمهــــــا، وهــــــو مجــــــرد تنظــــــيم لا يمكــــــن أن يمــــــس بالضــــــمانات الأساســــــية للحري

ســم وجــه د الطريــق أمــام ر هّــالأمــر الــذي م   2المنصــوص عليهــا فــي قــوانين الاســتثمار،
                                                           

أطروحة دكتوراه دولة، كلية  ،المظاهر القانونية للإصلاحات الاقتصادية في الجزائر عجة الجيلالي، 1
 .02 :، ص4112/4111بن عكنون، جامعة الجزائر،  ،الحقوق

ــري للاســتثمار فــي مؤلفــه: يــرى الــدكتور عجــة الجيلالــي 2 ، دار الخلدونيــة الكامــل فــي القــانون الجزائ
أن تجســـيد حريـــة الاســـتثمار مســـتمدة مـــن المرســـوم  ؛199: ، ص4111لنشـــر والتوزيـــع، الجزائـــر، ل

تتمثــل فــي  المتعلــق بترقيــة الاســتثمار"معدل ومــتمم"، حيــث تتمحــور فــي آليــات 04/93التشــريعي رقــم 
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نشاء سلطات الضبط القطاعية، هذا الاختيار الـذي  جديد لتسيير الخدمات العمومية وا 
 14و 37)المـادتين0991نـوفمبر  49كرس بشكل ملموس في التعديل الدسـتوري فـي 

؟ ومنـــه: هـــل تجســـد هـــذه  . فـــإلى أي مـــدى يمكـــن الإقـــرار بنجـــاح هـــذه التجربـــة1منـــه(
؟ مـاهي القطاعـات المعنيــة  هـوم هـذه السـلطات؟ مـا مف السـلطات الـدور الجديـد للدولـة

 ؟ بذلك

للإجابة على هذه الإشكالية ومختلف التساؤلات المطروحة، نقوم بتحليل و     
 موضوعنا هذا على ضوء الخطة التالية:

 مفهوم الضبط الاقتصادي المبحث الأول: 

 تحديد مدلول عملية الضبط وأسباب الظهورالمطلب الأول: 

 إنشاء سلطات الضبط الاقتصادي في الجزائر المطلب الثاني:

 أوجه المقابلة في توقيع العقاب بينها وبين القضاءالمطلب الثالث: 

تكريس سلطات الضبط الاقتصادي في بعض القطاعات المبحث الثاني: 
  .الاقتصادية

 قطاع البريد والمواصلات، قطاع توزيع الكهرباء، المطلب الأول: 

                                                                                                                             

ضـــمانات تتعلـــق  ،الهيئــات المكلفـــة بتجســـيد هـــذه الحريـــة، ومجمـــوع الضــمانات لصـــيانة هـــذه الحريـــة""
 اطق الخاصة، الحرة أو ذات الأهمية الحيوية بالنسبة للاقتصاد الوطني.بالمن

. فالمبدأ "مضمونة وتمارس في إطار القانون حرية التجارة والصناعةتنص المادة الأولى على أن:" 1
 ."الملكية الخاصة"هو الحرية والاستثناء هو التقييد، أما المادة الثانية فتنص على
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ظـــيم ومراقبـــة عمليــات البورصـــة، لجنـــة الإشـــراف علـــى لجنـــة تن المطلــب الثـــاني:
 التأمينات،

 قطاع المناجم، قطاع المحروقات.المطلب الثالث: 

 مايلي:كوسنقوم بتفصيل ذلك 

 .مفهوم الضبط الاقتصادي :ولالمبحث الأ 

ــتم التطــرق فــي هــذا القســم لتحديــد مــدلول عمليــة الضــبط وأســباب ظهــوره، ثــم       وي
لإقتصادي فـي الجزائـر، علـى نحـو يمكـن مـن التطـرق لأوجـه لإنشاء سلطات الضبط ا

 المقابلة في توقيع العقاب بينها وبين القضاء.

 تحديد مدلول عملية الضبط وأسباب الظهور:المطلب الأول: 

: تنـدرج عمليـة الضـبط ضـمن الاختصـاص الطبيعـي للدولـة مدلول عمليـة الضـبط -أ
روضـــة مـــن قبـــل الدولـــة علـــى النشـــاط "مجمـــوع القـــوانين والتنظيمـــات المف بهـــا قصـــدوي

، وقــد تبلــورت عمليــة الضــبط فــي ظــل اقتصــاد الســوق لتســتهدف تكــريس "الاقتصــادي
مبادئه وتقوية الإشراف والرقابة فيه لما يتميز به من حرية تنقصها آليـة الضـبط الآلـي   
ـــة فـــي التـــدخل نســـبيا  أو الـــذاتي، وهـــذا مـــا يبـــرر مـــن الناحيـــة العمليـــة اســـتمرارية الدول

 لضمان استمراريته.

يميز دور الدولة في رقابتها الأعوان الاقتصادية المتدخلة في السوق هو  إلا أن ما   
تــدخلها غيــر المباشــر، وتخويلهــا مهمــة الضــبط إلــى مؤسســات وهياكــل مســتقلة تحــدثها 
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 يـــقحتكـــار المعيـــة، ومحاربـــة كـــل أشـــكال التكتـــل والإلمتابعـــة نزاهـــة الممارســـات التجار 
  1حرة.للمنافسة ال

ــــة وظــــائف هــــذه      ــــى دلال وقــــد تعــــددت التعريفــــات الفقهيــــة لهــــذه الهيئــــة، مركــــزة عل
"هيئـات إداريـة غيـر  السلطات أو مهامها، ويمكن استخلاص تعريـف شـامل لهـا بأنهـا:

قضـائية، غيــر خاضــعة لسـلطة الحكومــة أو أي تــأثير، خــول لهـا القــانون مهمــة ضــبط 
ــــا  ومال بعــــض القطاعــــات الحساســــة اقتصــــاديا   ــــوق ي ، وكــــذا ضــــمان احتــــرام بعــــض حق

 2مستعملي الإدارة".

يمكـــن إجمالهـــا فـــي أســـباب اقتصـــادية أســـباب الظهـــور الاقتصـــادية والقانونيـــة:  -ب
 وقانونية، في النقاط التالية:

التحــــولات الاقتصــــادية وضــــرورة تقــــديم الدولــــة لضــــمانات قويــــة لحيــــاد تــــدخلها فــــي  -
ط القطاعـات الاقتصــادية عــن طريــق المجـال الاقتصــادي واقتصــار دورهـا فــي ضــب

 هذه السلطات،

قامـــة  - الضـــغوط الخارجيـــة لفـــتح القطاعـــات علـــى المنافســـة كالمواصـــلات والطاقـــة وا 
 نظام ضبط خاص بكل قطاع،

                                                           

، المجلة دخل الدولة في المجال الاقتصادي في ظل اقتصاد السوقحدود تصبايحي ربيعة،  1
 .007: ، ص14/4101الجزائرية للعلوم القانونية، الاقتصادية والسياسية، العدد 

نطــاق اختصــاص الســلطات الإداريــة المســتقلة، دراســة حالــة لجنــة تنظــيم عبــد الهــادي بــن زيطــة،  2
، والمواصلات السلكية واللاسلكية، دراسـات قانونيـةومراقبة عمليات البورصة وسلطة الضبط البريد 

 .41: ، الجزائر، ص4119جانفي  ،مركز البصيرة، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، العدد الأول
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حساســــية القطاعــــات التـــــي تضــــبطها لعلاقتهــــا المباشـــــرة بحريــــات الأشـــــخاص"مثل  -
 1الاتصالات".

 .اديإنشاء سلطات الضبط الاقتصالمطلب الثاني: 

الملاحظ أن هذا الشكل مستورد من النظام القانوني الفرنسي الذي تبناه بمقتضى      
بصيغة" السلطة الإدارية المستقلة" والتي جاءت  0999-19-14القانون المؤرخ في 

تخذ في البداية شكل" االنمط من المرافق العمومية أين  كمحصلة لتطور طبيعي لهذا
فيما بعد إلى شكل" الهيئة  " ليتحولAdministration de missionإدارة المهام 

 المتخصصة ذات الطابع العمومي".

وقد كانت هذه الأشكال محل انتقاد من قبل الفقه من حيث كونها غامضة من      
في أذهان المرتفقين بالهيئة العمومية ذات الطابع  جهة ومن حيث كونها قد تختلط

على الأقل من حيث تمتع السلطة  ،فروقالصناعي والتجاري رغم مابينهما من 
عكس الهيئات العمومية ذات  ،المستقلة بامتيازات سياسية مفوضة إليها من الدولة

ومع الشروع في تطبيق الإصلاحات لم تجد السلطة  ،الطابع الصناعي والتجاري
 في استيراد هذا القالب القانوني من القانون الفرنسي. العمومية حرجا  

المؤرخ  91/411ول استعمال له بمناسبة صدور المرسوم التنفيذي رقم وجاء أ      
المتعلق بالمجلس الوطني للثقافة، والمرسوم التنفيذي رقم  0991-19-09في 
المتعلق بالمجلس الوطني السمعي البصري،  0991-17-40المؤرخ في  91/409

                                                           

 .42و 43: تفاصيل أكثر راجع: عبد الهادي بن زيطة، نفس المرجع، ص  1
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المتعلق  0991-12-02المؤرخ في 91/01ثم استعمل ثانية بموجب القانون رقم 
 بالنقد والقرض المعدل والمتمم بصدد الحديث عن طبيعة مجلس النقد والقرض.

وتوسعت استخدامات هذا القالب القانوني لتحتوي طبيعة لجنة تنظيم ومراقبة      
، 0993-11-43المؤرخ في  93/01عمليات البورصة بموجب المرسوم التشريعي 

المعدل بموجب  91/11الأمر رقم  وكذا طبيعة مجلس المنافسة المستحدث بموجب
 )لجنة رقابة التأمينات(. المعدل والمتمم. وسلطة ضبط التأمينات 13/13القانون رقم 

تعلق بالتأمينات معدل والم ،0991-10-41المؤرخ في  91/17بموجب الأمر رقم 
 . 4111-14-41المؤرخ في  11/12ومتمم بالقانون رقم 

سلطة الضبط المستحدثة في قانون البريد ونفس الشكل تم إضفاؤه على       
، ونفس 4111-19-11المؤرخ في  4111/13والمواصلات بموجب القانون رقم 

 10/01التسمية تبناها المشرع بشأن قانون المناجم الصادر بموجب القانون رقم
، حيث تم إنشاء لجنتين لضبط القطاع المنجمي)الوكالة 4110-19-13المؤرخ في 

كات المنجمية، الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية(. وقانون الوطنية للممتل
، إضافة 4114-14-11المؤرخ في  14/10الكهرباء الصادر بمقتضى القانون رقم 

، 4114-04-42المؤرخ في  14/00إلى سلطة لضبط النقل بموجب القانون رقم 
هيئة لضبط المياه  تم إنشاء 4111، وفي سنة 4113يتضمن قانون المالية لسنة 

يتضمن قانون المياه.  4111-19-12المؤرخ في  11/04بموجب القانون رقم 
المؤرخ في  11/10والهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته بموجب القانون رقم 

 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته. 41-14-4111
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-12-49المؤرخ في  11/17ومع صدور القانون الجديد للمحروقات رقم       
، أضفى المشرع صفة السلطة المستقلة على 4111المعدل والمتمم في سنة  4111

وكالة ضبط المحروقات وكذا وكالة تثمين موارد المحروقات"النفط" المنشأتين بموجب 
 1منه. 04نص المادة 

مال وفي مجال الصحة تم إنشاء الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية ذات الاستع      
 2الطبي البشري وهي سلطة مستقلة مكلفة بضبط سوق المواد الصيدلانية.

وفي نهاية الألفية تنبه المشرع إلى ضرورة تدخل الدولة من جديد لتفعيل      
التفتيش المالي لأموالها وأموال المجموعات المحلية من خلال إرسال مفتشين ماليين 

فع التقارير إلى الوزارة المختصة، كل ذلك لمراجعة الحسابات والتأكد من سلامتها، ور 
لمنع التبذير والتمهيد للتنمية الاقتصادية المستمرة، وهذا مضمون المرسوم رقم 

الذي يحدد شروط وكيفيات رقابة وتدقيق  4119-14-44المؤرخ في  19/91
ومصداقية هذه ، المفتشية العامة للمالية لتسيير المؤسسات العمومية الاقتصادية

سات القانونية مرتبطة باستقلاليتها العضوية والوظيفية في ممارسة عمليات المؤس
تاحتها الوسائل المادية التي تسهل ذلك.   3الضبط الاقتصادي، وا 

                                                           

خلدونيــة للنشــر والتوزيــع، الجزائــر، ، دار الالكامــل فــي القــانون الجزائــري للاســتثمارعجــة الجيلالــي،  1
 .007: ، صالسابق صبايحي ربيعة، المرجع وانظر كذلك:. 711و 711: ، ص4111

، دار بلقــيس للنشــر والتوزيــع، دار ســلطات الضــبط الاقتصــادي فــي القــانون الجزائــريوليــد بــوجملين،  2
 .09: ، ص4100البيضاء، الجزائر 

، المجلـــة المجـــال الاقتصــادي فـــي ظـــل اقتصــاد الســـوقحـــدود تـــدخل الدولــة فـــي صــبايحي ربيعــة،  3
 .009و 007: ، ص14/4101الجزائرية للعلوم القانونية، الاقتصادية والسياسية، العدد 
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والتجربة الجزائرية في هذا الإطار، هي تجربة حديثة مقارنـة بالنمـاذج الرائـدة فـي      
، ويمكـــن 0991ر إلـــى غايــة هــذا المجــال، إذ تـــأخر إنشــاء هـــذه الســلطات فـــي الجزائــ

 تفسير هذا التأخر من جهتين:

 لحداثة الدولة الجزائرية وطول مسار بناء الدولة وهياكلها الإدارية، من جهة، نظرا    -

ومن جهة أخرى، بطبيعة المشروع الاجتماعي، الاقتصادي والسياسي الذي كرسـه   -
وطبيعــة وحجــم مــن إقــرار لنظــام الحــزب الواحــد  0971و 0913كــل مــن دســتوري 

 الدور الاقتصادي للدولة.

بـإقراره للتعدديـة الحزبيـة ومبـدأ الفصـل بـين السـلطات  0999وعليه فـإن دسـتور       
لإنشـاء وبـروز هـذه السـلطات  والتوجه الاقتصادي الليبرالي، يكون قد فتح الباب واسعا  

ة والتجــارة" بــإقراره لمبــدئي"حياد الإدارة" و"حريــة الصــناع 0991وهــو مــا دعمــه دســتور 
وهمــا مبــدأين يشــكلان الإطــار الدســتوري العــام الــذي يضــفي الشــرعية علــى إنشــاء هــذه 

  1السلطات.

 أوجه المقابلة في توقيع العقاب بينها وبين القضاء:المطلب الثالث: 

الاعتــراف باختصــاص التــدخل الرقــابي اللاحــق لســلطات الضــبط عــن طريــق ســلطة   
و فــي الأصــل قضــائي يثيــر صــعوبات ومشــاكل )صــلاحيات شــبه قضــائية( هــ العقــاب

 )هيئــات إداريــة قانونيــة بالنســبة للدســتور وخاصــة بالنســبة لمبــدأ الفصــل بــين الســلطات

                                                           

، دار بلقــيس للنشــر والتوزيــع، دار ســلطات الضــبط الاقتصــادي فــي القــانون الجزائــريوليــد بــوجملين،  1
 .01: ، ص4100البيضاء، الجزائر 
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"تنفيذية" تضطلع باختصاصات قضائية(. ويمكن تصنيف العقوبات الإداريـة لسـلطات 
 إلى صنفين:   -والتي تبقى غير سالبة للحرية–الضبط 

)وتنطبــق فــي القطـــاع  تطبــق علـــى الأشــخاص الطبيعيــينعقوبــات ســالبة للحقــوق:  -
البنكي"اللجنـة المصــرفية كجهــة لتوقيــع العقوبــات" علــى مســيري البنــوك وفــي قطــاع 

ـــى الوســـطاء فـــي عمليـــات البورصـــة(. ـــى المتعـــاملين بصـــفتهم  البورصـــة عل أو عل
)فــي المجــال البنكــي  أشــخاص اعتباريــة وتتجلــى فــي ســحب الــرخص أو الاعتمــاد

 اد كأخطر عقوبة(، سحب الاعتم

وعقوبــات ماليــة: تطبــق علــى المتعــاملين المخلــين بالقواعــد القانونيــة المــؤطرة لعمــل  -
تسـاوي الرأسـمال  بنسـبة إصدار هذه العقوبـات )يمكن للجنة المصرفية مثلا   السوق

 الأدنى للبنك دون تحديد قيمة العقوبات المالية حيث تبقى سلطة تقديرية للجنة(.

)بالإلغاء أو  قابل أخضع المشرع قرارات سلطات الضبط لرقابة القاضيوفي الم      
مباشــرة فــي الوظيفــة الضـبطية. وبالتــالي إنشــاء هــذه الغيـر مــن ثــم مشــاركته التعـديل( و 

 .السلطات أعاد النظر في طبيعة ومجال اختصاص القاضي في المسائل الاقتصادية

 بط: علاقة تكاملية تبادلية بين القاضي وسلطات الض -أ

يمكــن القــول بوجــود علاقــة تكامليــة مــن حيــث الفصــل بــين طبيعــة المهــام  مبــدئيا       
 )حمايــة المنافســة والنظــام العــام الاقتصــادي( ودور القاضــي لكــل مــن ســلطات الضــبط

 )حماية المتنافسين في السوق والتعويض عن الضرر(.

ي أو إذ يمكـــن لكـــل شـــخص طبيعـــ مشـــاركة القاضـــي فـــي الوظيفـــة الضـــبطية:-1أ/
مــن ممارســة مقيــدة للمنافســة أن يرفــع دعــوى أمــام الجهــة  معنــوي يعتبــر نفســه متضــررا  
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القضائية المختصة. والغرامة المالية الموقعة من سلطات الضبط هي غرامات وليست 
 )ديون مستحقة للخزينة العمومية(. تعويضا  

ـــي فـــض النزاعـــات القضـــائية:-3أ/  تخـــص نشـــاطات  مشـــاركة ســـلطات الضـــبط ف
 الضـبط عتماد على آراء وملاحظات ووثائق سـلطاتعها، حيث يمكن للقاضي الإقطا

أو تقـديم خبرتهـا  )مثل تبـادل كـل مـن القاضـي ومجلـس المنافسـة الوثـائق والمسـتندات(
 التقنية للقاضي مما يحتاج رأي أكثر تخصص.

 علاقة تنافسية تنازعية بين القاضي وسلطات الضبط:  -ب

مـن حيـث تركيبـة سـلطات الضـبط، ية لسـلطات الضـبط: الطبيعة الشبه قضـائ -1ب/
 بيبوالإجراءات التي تشبه الإجراءات المتبعة أمام القاضي)ضـمان حقـوق الـدفاع، تسـ

القــــرارات، علنيــــة الجلســــات، شــــرعية العقوبــــات( واســــتقلاليتها مثــــل اســــتقلال الســــلطة 
 القضائية.

إلـى تقلـيص حيث يؤدي تدخل سلطات الضبط في مجال اختصاص القاضي:  -3ب/
عـادة النظـر فـي التوزيـع التقليـدي  مجال اختصاص القاضي فـي المجـال الاقتصـادي وا 

)تنفيذية"الإدارية"/قضــائية" مــن حيــث تطبيــق القاعــدة القانونيــة"(، وكــذا وظيفــة  للســلطة
التحكــيم الــذي هــو اختصــاص قضــائي بالدرجــة الأولــى، وتقلــيص صــلاحيات القاضــي 

 .1قيدة للمنافسة لصالح مجلس المنافسةالجزائي في قمع الممارسات الم

 

                                                           

 ومايليها. 031: ص نفس المرجع، وليد بوجملين، 1
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تكريس سلطات الضبط الاقتصادي في بعض القطاعات  المبحث الثاني:
 .الاقتصادية

ومراقبة  لجنة تنظيموستم في هذا الإطار التطرق لقطاع البريد والمواصلات، ثم      
.وقاتالمحر و قطاع المناجم، ، وكذا لجنة الإشراف على التأميناتو عمليات البورصة، 

 قطاع البريد والمواصلات، قطاع توزيع الكهرباء:المطلب الأول: 

 داخل قطاع البريد والمواصلات: -أ

قطاع البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية من القطاعات الحساسة في الدولة     
والتي سيطرت عليه إرادة هذه الأخيرة طيلة فترة ما بعد الاستقلال إلى غاية سنة 

، يسند تسييره إلى عاما   لك عن طريق التسيير الإداري باعتباره مرفقا  ، وذ4111
   1)وزارة البريد والمواصلات(. السلطة المركزية

وضع حد لاحتكار الدولة هذا المجال وتسييره، وفصل بين  4111/13فالقانون      
 نوعين من النشاط، مختلفين من حيث الهدف والمجال، في إطار بحثه عن الفعالية

 والمردودية، أي أنه تطليق للتسيير الكلاسيكي الجامد.

تضمن هذا القانون تحويل نشاطات استغلال قطاع البريد الذي كانت تحتكره و      
 الدولة طيلة فترة طويلة عن طريق وزارة البريد والمواصلات، إلى مؤسسة عمومية

                                                           

، دار بلقـــيس للنشـــر والتوزيـــع، الجزائــــر تســـيير المرفـــق العـــام والتحـــولات الجديـــدةضـــريفي ناديـــة،  1
ــة قطــاع البريــد والمواصــلات الســلكية نشــادي عائشــة،  نقــلا عــن:، 041 :، ص4101 إعــادة هيكل

، 4111-4112ئــر، بــن عكنــون، رســالة ماجســتير فـي الحقــوق" فــرع إدارة محليــة"، الجزا واللاســلكية،
 .3: ص
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، حيث تنص 14/23"بريد الجزائر". نص على إنشاء هذه الأخيرة المرسوم التنفيذي 
مادته الأولى"تنشأ تحت تسمية بريد الجزائر مؤسسة عمومية وطنية ذات طابع 
صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتخضع للقوانين 

 1والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم".

المتعلق  91/11اعتمد المشرع بشكل ملفت للنظر على أحكام الأمر رقم     
وفي هذا الإطار تقضي المادة  ،بالمنافسة لتطوير وتقديم خدمات البريد والمواصلات

"يهدف هذا القانون إلى تطوير وتقديم خدمات  :4111/13الأولى من القانون رقم 
البريد والمواصلات ذات النوعية في ظروف موضوعية وشفافة وبدون تمييز في مناخ 

لعامة واحترام النظام العام والأحكام المقررة في مجال تنافسي مع ضمان المصلحة ا
 الدفاع الوطني والأمن العمومي".

من هذا النص تخضع ممارسة النشاطات المرتبطة بقطاع البريد  وانطلاقا        
والمواصلات إلى قاعدة عدم التمييز بين المتعاملين حيث لم يميز القانون بين 

لة إذ أنهم متساوون في المعاملة من ناحية الحقوق المتعاملين من حيث تبعيتهم للدو 
 أو من ناحية الواجبات. 

وتكتفي الدولة بسلطة الضبط من خلال إنشاء "سلطة ضبط مستقلة" وحرة       
تتولى تحديد إطار وكيفيات ضبط نشاطات البريد والمواصلات ولا يعني مبدأ الحياد 

لسلطة من بين الامتيازات العامة تخلي الدولة عن سلطة الرقابة حيث تبقى هذه ا
 لنص المادة الثانية من نفس القانون. للدولة طبقا  

                                                           

 .041 :نفس المرجع، ص ضريفي نادية، 1
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غير أن هذه السلطة لا تؤثر على مبدأ حياد الدولة لأنه من جهة أخرج المشرع      
 0991-04-10المؤرخ في  91/31هذه النشاطات من نطاق تطبيق القانون رقم 

من الأملاك العامة وهذا  هذه النشاطات جزءا   المتعلق بالأملاك الوطنية حيث لم تعد
، لكن إذا 0991من دستور  07الاستثناء يتعارض في الواقع مع نص المادة 

اعتمدنا التفسير الضيق للنص نجد أن هذا الاستثناء يقتصر فقط على النشاط دون 
د كما أن الاستثناء مقي ،العقار المرتبط به والذي يبقى في كل الحالات ملك عمومي

 بسيادة الدولة على مجالها الجوي، البري والبحري، وهكذا تتمتع السلطة بثلاث مهام:

 :وتشمل مهمة الرقابة: -1أ/

 تطبيق معايير إنشاء واستغلال مختلف الخدمات،  -

ضمان واستمرارية وانتظام الخدمة المقدمة للجمهور وهي إشارة إلى بقاء الدور   -
 المرفقي للنشاط،

 ت مطابقة للأحكام القانونية والتنظيمية للخدمة العمومية،توفير خدما  -

 احترام الأحكام المقررة في مجال الدفاع الوطني والأمن العمومي.  -

 احترام الآداب العامة واحترام المتعاملين لالتزاماتهم،  -

 المصادقة على عروض التوصيل،  -

 مواصلات،منح ترخيصات الاستغلال واعتماد تجهيزات البريد وال  -

 القيام بكل المراقبات التي تدخل في مجال اختصاصها.  -



             أ. عجابي عمـــــــــاد                   التجربة الجزائرية لإحداث سلطات الضبط الإقتصادي          

 

 125 

تستشار السلطة من قبل وزير البريد والمواصلات بشأن المهمة الاستشارية:  -3أ/
مشاريع النصوص التنظيمية أو دفاتر الشروط أو انتقاء المترشحين لاستغلال رخص 

 المواصلات السلكية واللاسلكية.

ـــة: المهمـــة التحكيم -2أ/ تعتبـــر الســـلطة هيئـــة تحكـــيم تقـــوم بالفصـــل فـــي النزاعـــات ي
 المتعلقة بالتوصيل البيني أو المتعاملين والمستهلكين.

والملاحـظ أن المشـرع لـم يحـدد طبيعــة التحكـيم والقـانون الواجـب التطبيـق كمــا أن      
هذه الصلاحية تجعل من القرار التحكيمي للسلطة في حد ذاتها خاضع لرقابة مجلـس 

دولة وهذا الخضوع يتناقض مع طبيعة السـلطة فـي حـد ذاتهـا والتـي هـي هيئـة عامـة ال
 ذات طابع صناعي وتجاري وليست مؤسسة إدارية.

وهـــي  1وميــز القـــانون المتعلـــق بالبريـــد والمواصـــلات بــين عـــدة أنظمـــة للاســـتغلال     
 كالتالي:

المــزاد تمــنح الرخصــة لكــل شــخص طبيعــي أو معنــوي يرســى عليــه نظــام الرخصــة:  -
إثــر إعــلان المنافســة ومــع احتــرام الأعبــاء المحــددة فــي دفتــر الشــروط وهــي بهــذا 
المعنــــى عقــــد إداري يخضــــع لقــــانون الصــــفقات العموميــــة ويتميــــز المــــزاد المــــرتبط 
 بالرخصــة بكونــه موضــوعي، غيــر تمييــزي، شــفاف ويضــمن المســاواة فــي معاملــة

                                                           
، والتي المذكورة سابقا   0991من التعديل الدستوري لسنة  37يستشف من العبارة الواردة في المادة  1

على حرية ممارسة الأنشطة  في إطار القانون" أن المشرع الجزائري أورد قيودا   "...: فحواها
سواء تعلقت بالأشخاص"مثل الموظفين، القضاة..." أو بالأنشطة المراقبة"مثل الأنشطة الاقتصادية، 

 المراقبة في مجال الاتصالات عن طريق نظام الرخصة كشرط للدخول لممارسة هذا النشاط".
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تـــر الشـــروط وتحـــدد عنـــد فـــي دف المترشـــحين وتمـــنح الرخصـــة لفتـــرة محـــددة مســـبقا  
 انقضائها طبقا للدفتر وتصدر في شكل مرسوم تنفيذي يوقعه رئيس الحكومة.

وتمنح الرخصة بصفة شخصية ولا يجوز التنازل عن الحقوق المترتبـة عنهـا إلا       
بعـد إذن مـن الهيئـة المانحــة لهـا لصـالح المتنــازل لـه وتبلـغ الموافقــة للمسـتفيد فـي أجــل 

ر مــن تــاريخ نشــر المرســوم وتســلم الرخصــة مقابــل دفــع مبلــغ مــالي أقصــاه ثلاثــة أشــه
ويتمتع صاحب الرخصـة بحـق المـرور علـى الأمـلاك العموميـة وحـق الارتفاقـات علـى 
الملكيات العامة والخاصة وفي حالة إخلاله بشروط الاستغلال يتلقى إنذار من سـلطة 

ـــــال يتخـــــذ يومـــــا   31الضـــــبط فـــــي أجـــــل  ذا انقضـــــى الأجـــــل دون امتث ـــــد  وا  ـــــر البري وزي
والمواصــلات ضــده وعلــى نفقتــه إحــدى العقــوبتين، التعليــق الكلــي أو الجزئــي للرخصــة 
لفترة تصـل إلـى ثلاثـين يومـا، أو التعليـق المؤقـت لفتـرة تتـراوح مـا بـين شـهر إلـى ثلاثـة 
أشهر أو تخفيض مدتها في حدود سنة وفـي حالـة عـدم الاسـتجابة رغـم هـذه العقوبـات 

 ئيا غير أنه لا يمكن سحب الرخصة إلا في الحالات التالية:تسحب منه الرخصة نها

 عدم احترام المستثمر لالتزاماته الأساسية المدونة في دفتر الشروط، -

 عدم دفع الحقوق والرسوم والضرائب المترتبة عن الرخصة، -

 إثبات عدم كفاءة صاحب الرخصة أو عدم استغلالها بطريقة فعالة،  -

دفاع الـوطني والأمـن العمـومي وتعلـق الرخصـة فـي هـذه الحالـة انتهاك مقتضيات الـ -
 فورا أو بعد إخطار وزير البريد.

 )شبكة المواصلات(: ويلاحظ أن المشرع فرق بين نوعين من شبكة الاستغلال     
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شبكة خاصة للاستعمال الخاص من طرف شخص طبيعي أو معنوي الذي ينشئها  -
اص طبيعيـــين أو معنـــويين منظمـــين فـــي إمـــا للاســـتعمال المشـــترك بـــين عـــدة أشـــخ

 شكل مجموعة مغلقة للمستعملين بغرض تبادل المعلومات الداخلية.

 شبكة عمومية تقدم خدمات المواصلات للجمهور. -

يستفيد من هذا النظام كل شخص طبيعي أو معنوي يتعهد  نظام الترخيص: -
ل الشبكات أو باحترام الشروط التي تحددها سلطة الضبط مقابل إنشاء واستغلا

تقديم الخدمات الخاضعة لنظام الترخيص ويمنح الترخيص هو الآخر بصفة 
شخصية ولا يمكن التنازل عنه للغير ويخضع لإتاوة تحدد عن طريق التنظيم 

 ويمنح الترخيص في أجل شهرين من إيداع الطلب لدى سلطة الضبط.

ل خدمة المواصلات يلتزم كل متعامل يرغب في استغلا نظام التصريح البسيط: -
السلكية واللاسلكية بإيداع تصريح لدى سلطة الضبط يتضمن عرض مفصل عن 
الخدمة وكيفيات افتتاحها وتغطيتها الجغرافية وشروط الاستفادة منها والتعريفات 
المطبقة على المرتفقين، وفي حالة قبول التصريح تمنح سلطة الضبط شهادة 

 بها. تسجيل مقابل دفع الإتاوة المتعلقة

يخضع له كل تجهيز مطرقي أو منشأة لاسلكية كهربائية  نظام الاعتماد المسبق: -
بشبكة عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية  مخصص لأن يكون موصولا  

 على له موزعا   للبيع أو معروضا   مخصصا   مصنوعا للسوق الوطنية أو مستوردا  
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يمنح الاعتماد من قبل سلطة أساس مجاني أو بمقابل أو يكون موضوع إشهار و 
 1الضبط أو من قبل مخبر تجارب وقياسات معتمد قانونا من طرف هذه الأخيرة.

على المناخ التنافسي تحتفظ  حفاظا  العقوبات المطبقة من سلطة الضبط: * 
السلطات العمومية بحق ممارسة رقابة شبه دائمة حتى على النشاطات الاقتصادية 

للخواص وقطاع المواصلات السلكية واللاسلكية، وهناك  التي فتحت على المبادرة
 عقوبات إدارية وأخرى جزائية:

 العقوبات الإدارية: تنقسم إلى نوعين: -أ

تتخذ ضد المستثمر سواء تعلق الأمر بموفر الخدمة  عقوبات إدارية تحفظية: -1
عذار إلى أو مؤقت، فيجب توجيه إ  أو جزئيا   تعليق الرخصة كليا   وتشملأو المتعامل 

ذا لم يمتثل  31المستثمر من طرف سلطة الضبط خلال  يوما للامتثال للشروط، وا 
 31)التعليق الكلي أو الجزئي للرخصة لمدة لا تتجاوز  يتخذ الوزير إحدى العقوبتين

يوما أو التعليق المؤقت للرخصة ما بين شهر إلى ثلاثة أشهر أو تخفيض مدتها إلى 
 حدود سنة(.

تتمثل في عقوبة "السحب النهائي" سواء رخصة أو  رية نهائية:عقوبات إدا -3
ترخيص أو شهادة تسجيل التصريح أو الاعتماد. ويمكن للمعني الذي سحبت منه 

 الرخصة الطعن في قرار سلطة الضبط أمام القضاء.

 العقوبات الجزائية: نميز بين حالتين: -ب
                                                           

، قــانون المؤسســات العموميــة الاقتصــادية مــن اشــتراكية التســيير إلــى الخوصصــةعجــة الجيلالــي،  1
 ومايليها. 291: ، ص4111للنشر والتوزيع، الجزائر دار الخلدونية 
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ر في مجال المواصلات حالة عدم احترام المستثمر شروط الدخول للاستثما -
والعقوبة هي  ،الحصول على الرخصة أو انعدام التصريحالسلكية واللاسلكية: 

)الحبس من سنة إلى سنتين وغرامة مالية ما بين  السحب النهائي للرخصة
دج أو بإحدى العقوبتين( أو إنشاء أو العمل على  111111إلى  011111

لاثة أشهر إلى ستة أشهر وغرامة )الحبس من ث إنشاء شبكة مستقلة دون ترخيص
دج أو بإحدى العقوبتين( أو  111111إلى  011111مالية تتراوح ما بين 

الإشهار لغرض بيع تجهيزات أو معدات للمواصلات دون الحصول على 
 دج(. 11111إلى  01111الاعتماد )غرامة مالية تتراوح ما بين

كية وانتهاك سرية المراسلات: حالة تعطيل أو اتلاف المواصلات السلكية واللاسل -
التعطيل والإتلاف كقطع كابل بحري عمدا يسبب له تلف يعطل أو يوقف 

إلى  011111 بين سنوات وغرامة ما 1أشهر إلى  3)الحبس من  المواصلات
دج أو بإحدى العقوبتين( أو ارتكاب عمل مادي يظر بخدمة  0111111

 والمنشآت أو المواصلاتالمواصلات أو يخرب أو يتلف بأي شكل الأجهزة 
 (.211111إلى  21111بين  سنوات وغرامة ما 4أشهر إلى  3)الحبس من 

الحبس انتهاك سرية المراسلات: من طرف كل شخص مرخص له بنفس العقوبة) -
 1دج(. 011111إلى  1111بين سنوات وغرامة ما 1أشهر إلى  3من 

 لمناجم مشروع قانون جديدأعدت وزارة الطاقة وا داخل قطاع توزيع الكهرباء: -ب
( حول توزيع الكهرباء والغاز يفتح الباب أمام المبادرات الخاصة 4111)في أفريل 

                                                           

، 4111-4111، الاستثمار في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية مجموعة من الباحثين، 1
 ومايليها. 42 :بن عكنون، ص، كلية الحقوق، جامعة الجزائر
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للاستثمار في حقل إنتاج وتوزيع الكهرباء، ويهدف مشروع القانون إلى إزالة احتكار 
شركة سونلغاز لهذا القطاع كما يرمي إلى إيجاد إطار شفاف لضبط سوق الكهرباء 

نى مبدأ المنافسة في الإنتاج والتوزيع دون تمييز بين المتعاملين كما يقترح بحيث يتب
 إنشاء سلطة ضبط مستقلة للكهرباء.

 ولعل أهم تدابير هذا المشروع تتمثل في إحداث سلطة ضبط مستقلة للكهرباء:    

  :تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتتولى سلطة ضبط الكهرباء
قبة سوق الكهرباء والمتدخلين فيه دون تمييز بين القطاع العام متابعة ومرا

والقطاع الخاص حيث يصبحون كلهم أعوان تجاريين ومن بينهم شركة سونلغاز 
 التي تفقد من هذا القانون احتكارها لسوق الكهرباء.

 تتشكل السلطة من أربعة مديرين معينين بمرسوم رئاسي لمدة ستةالتشكيلة:  -أ
غير قابلة للتجديد ومن مجلس عام ذو طابع إداري يتكون من ممثل  ( سنوات11)

عن الحكومة وممثلين عن المتعاملين، والمستهلكين والعمال، وينشأ لدى السلطة 
مكتب مصالحة وتحكيم ينظر في طعون المستهلكين والمنازعات التي تحدث بين 

قرارات الصادرة عن غرفة استئناف ترفع إليها الطعون ضد ال المتعاملين، وأخيرا  
 مكتب المصالحة.

 تتلخص مهام السلطة فيمايلي:المهام:  -ب

 تشجيع التنافسية داخل القطاع،  -

 ضمان شفافية الممارسة التجارية بما يخدم مصلحة المتعاملين والمستهلكين،  -

 السهر على احترام التشريعات والتنظيمات المتعلقة بالقطاع،  -
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ى السلطات العمومية في مجال سوق الكهرباء وتتدخل في تقديم الاستشارات إل  -
 أربعة مجالات أساسية وهي كالتالي:

تساهم في إعداد التنظيمات والنصوص المتعلقة  في مجال التنظيم والرقابة: -1ب/
صدار الآراء المعللة وتقديم الاقتراحات وتتعاون مع الهيئات المعنية لضمان احترام  وا 

تفحص الطلبات وتقترح على الوزير المكلف بالكهرباء قرارات قواعد المنافسة، كما 
منح الامتياز والمعايير العامة والخاصة، المتعلقة بنوعية العروض والخدمات وتدابير 
الرقابة، وتصادق مسبقا على الإجراءات المتبعة من طرف المتعامل لتسيير النشاط 

ع الاحتكار وتراقب في وتسهر السلطة على احترام شروط الحياد وتعمل على قم
الوقت ذاته مدى تنفيذ الالتزامات ومدى تطبيق القواعد التقنية والصحية والنظافة 

 والأمن والمعايير البيئية.

تحدد السلطة التعريفة الواجبة التطبيق على في مجال تحديد التعريفات:  -3ب/
التنظيمات  الزبائن حيث تقوم بحساب التكلفة والخسائر وتكلفة التحويل في إطار

المعمول بها وتسهر على مراقبة سير صندوق الكهرباء والغاز وتحوز على مجموع 
 عقود الشراء والبيع المتعلقة بالكهرباء.

فتعد البرامج التأشيرية لتنمية الإنتاج والتموين وتصادق في مجال التخطيط:  -2ب/
إنشاء على مخططات توزيع الكهرباء والغاز وتستقبل الطلبات وتمنح رخص 

 واستغلال المنشآت الجديدة لإنتاج الكهرباء.

هناك غرفة مصالحة وتحكيم بين أطراف سوق في مجال المنازعات:  -7ب/
 الكهرباء والتي تعد بمثابة الأمانة العامة لغرفة الاستئناف، حيث تستقبل الطعون كما
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والجزاءات  تقدم الاستشارات المسبقة المتعلقة باتخاذ القرار قبل تحديد التعويضات
 الإدارية عند الإخلال بالقواعد التنظيمية أو المعايير الثابتة.

تنظم منتديات عمومية بغرض إطلاع المستهلكين في مجال الإعلام:  -6ب/
 والمتعاملين بتنظيمات القطاع وتحسيسهم بمشاكلهم وتبلغ سنويا لوزير الطاقة تقريرا  

 1ر سوق الكهرباء.يتناول حصيلة نشاط السلطة ودرجة تنفيذ وتطو 

لجنـــة تنظـــيم ومراقبـــة عمليـــات البورصـــة، لجنـــة الإشـــراف علـــى المطلـــب الثـــاني: 
 التأمينات

 لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة: -أ

أنيطت للجنة تنظيم ومراقبـة عمليـات البورصـة باعتبارهـا ممثلـة للدولـة، اللجنة:  -1أ/
كينهـــا مـــن لعـــب الـــدور ومـــن أجـــل ذلـــك خصـــها المشـــرع بمجموعـــة مـــن الســـلطات لتم

وأن البورصــة كآليــة ماليــة لا تــزال هيئــة  "كشــرطي للبورصــة" وبشــكل فعــال خصوصــا  
 . 2جديدة شبه مجهولة من قبل غالبية أفراد المجتمع

تنظيم سوق القيم المنقولة ومراقبتها من خلال حماية الادخار المسـتثمر  مهمتها: -ب
 إطار اللجوء العلني للادخار. في القيم المنقولة أو المنتوجات المالية في

                                                           

 .101: صالمرجع السابق، عجة الجلالي، قانون المؤسسات،  1

، سلسلة القانون الاقتصادي، جامعة ت في الأنظمة القانونية للبورصةمحاضرامحفوظ لعشب،  2
 .وما يليها 40: الجزائر، بن عكنون، بدون ذكر سنة النشر، ص
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ســنوات وســتة أعضـــاء فــي المجـــال  2تتكــون مـــن رئــيس يعــين لمـــدة  تشــكيلتها: -ج 
المــالي والبورصــة يعينــون كــذلك بــنفس المــدة، والأعضــاء هــم: قــاض مقتــرح مــن قبــل 
وزيـر العــدل، عضــو بــاقتراح وزيــر الماليــة، أســتاذ جــامعي بــاقتراح وزيــر التعلــيم العــالي 

محـــــافظ بنـــــك الجزائـــــر وعضـــــو بـــــاقتراح المجلـــــس الـــــوطني للخبـــــراء  وعضـــــو بـــــاقتراح
 المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين.

 هما: وللجنة اختصاصين -د  

مــــن حيــــث رؤوس الأمــــوال المســــتثمرة )ســــن القــــوانين(:  الاختصــــاص التنظيمــــي -أ
ندات...الخ، كمـا واعتماد الوسطاء فـي عمليـات البورصـة، والقواعـد المتعلقـة بحفـظ السـ

يمكنهــا تقــديم اقتراحــات نصــوص تشــريعية وتنظيميــة للحكومــة، أي يمــس الاختصــاص 
)شـــركة تســـيير بورصـــة القـــيم المنقولـــة، المـــؤتمن  كـــل المتـــدخلين فـــي عمليـــة البورصـــة

 المركزي، الوسطاء، المصدرون للقيم مثل الشركات...الخ(.

ي شركة تقبل قيمتها في البورصة أ)احترام القانون(:  اختصاص الرقابة والمراقبة-ب
ـــوائح  تفـــرض عليهـــا نشـــر بيانـــات دوريـــة تتعلـــق بنشـــاطها ووضـــعها المـــالي، إصـــدار ل
تتضــمن قواعــد أخلاقيــات المهنــة حمايــة للســوق يمكنهــا تعليــق عمــل البورصــة لطــارئ 

 أيام، استعانة رئيس اللجنة بالقضاء عند حدوث خطر معين. 1لمدة لا تتجاوز

تختص بذلك "الغرفة التأديبية والتحكيمية"  بي والتحكيمي:الاختصاص التأدي-ج
 الموجودة ضمن اللجنة، حيث تتدخل بين الوسطاء ومختلف المتدخلين في البورصة"
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شركة إدارة البورصة، الشركات المصدرة للأسهم، الآمرين بالسحب في البورصة"، 
 .1مات مالية"وللجنة توقيع العقوبات"إنذار، حظر النشاط، سحب الاعتماد، غرا

هذه النظرة من الناحية النظرية ولكن إذا رجعنا إلى واقع اللجنة نجدها تفتقر إلى     
العمليات التي تمارس من خلالها ووظائفها، وهذا راجع إلى واقع بورصة الجزائر 
بصفة عامة باعتبارها تجربة محتشمة لم تجد مصداقيتها في الجزائر، عمدت الجزائر 

أجل مسايرة سياسة الانتقال من الاقتصاد الموجه إلى الاقتصاد  إلى تأسيسها من
الحر، بمعنى اتخاذ الوسائل المجسدة لنظام دون أن تكون لها المؤهلات المطبقة 

 . 2فعلا  

في إطار الإصلاحات التي عرفتها الجزائر في لجنة الإشراف على التأمينات:  -ب
)مؤسسات عمومية اقتصادية(،  كرست الاستقلالية لمؤسسات التأمين 0991نهاية 

 أصبحت تمارس نشاطها في جميع فروع التأمين. 0999وابتداء من 

للأموال التي تديرها وحماية للاقتصاد الوطني عامة والمتعاملين مع هذه  ونظرا        
)المؤمن لهم( تفرض الدولة رقابة صارمة على هذه المؤسسات من  الشركات خاصة

 الإشراف على التأمينات". خلال هيئات أهمها" لجنة

لجنة الإشراف على التأمينات، هيئة رقابة خولت لها مدلولها واختصاصاتها: -أ 
صلاحيات رقابة الدولة على نشاط التأمين حماية لمصالح المؤمن لهم والمستفيدين 
 من عقد التأمين ومدى شرعية عمليات التأمين، التحقق من مصدر الأموال

                                                           

محفوظ  وانظر كذلك:، 31: ، صالمرجع السابقعبد الهادي بن زيطة،  تفاصيل أكثر راجع: 1
 ومايليها. 49: ، صالمرجع السابقلعشب، 

 .31مرجع ، ص: محفوظ لعشب، نفس ال 2
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و زيادة رأسمال الشركة، وعلى العموم ترقية وتطهير السوق المستخدمة في إنشاء أ
 الوطنية للتأمين قصد إدماجها في النشاط الاقتصادي والاجتماعي.

تتكون من خمسة أعضاء منهم الرئيس، لهم الكفاءة في مجال تكوينها:  -ب  
زير التأمين، القانون والمالية، يعينون كما يعين الرئيس بمرسوم رئاسي باقتراح من و 

باقتراح المحكمة العليا، ممثل عن وزير المالية،  (4) الرئيس، قاضيان المالية وهم
وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرون وعند  خبير في التأمينات.

 تساوي عدد الأصوات، يرجح صوت الرئيس.

 وجب قرار.تحدد صلاحياتها وكيفية تنظيمها وسيرها بم وللجنة أمانة عامة     
)يحدد النظام الداخلي كيفيات تنظيمها  وتتكفل ميزانية الدولة بمصاريف تسيير اللجنة

 . 1وسيرها(

 .قطاع المناجم، قطاع المحروقاتالمطلب الثالث: 

 قطاع المناجم:  - أ

تخلت الدولة كسلطة عمومية عن دور المنتج لفائدة دور الضبط والمراقبة، حيث      
-13المؤرخ في  10/01من القانون رقم  93ص المادة لا يمكن للدولة حسب ن

المتضمن قانون المناجم، أن تقوم بمفردها بممارسة أنشطة البحث  17-4110
، وذلك بهدف تحسين تجاريا   الخاص بالمنشئات الجيولوجية التي لا تكتسي طابعا  

ن توكل المعرفة الجيولوجية أو لأغراض عملية أو تكنولوجية، غير أنه يمكن للدولة أ

                                                           

، جامعة الجزائر بن يوسف بن خدة، محاضرات في شرح قانون التأمينبن خروف عبد الرزاق،  1
 .41-42: ، ص4101/4100كلية الحقوق 



             أ. عجابي عمـــــــــاد                   التجربة الجزائرية لإحداث سلطات الضبط الإقتصادي          

 

 136 

لحسابها ممارسة النشاطات المنجمية إلى المؤسسات ذات رؤوس أموال عمومية 
 خاضعة للقانون الخاص.

على هذا النص لم تعد الدولة تحتكر دور المنتج حيث كرس الفصل  وتأسيسا        
بين دور الدولة ودور المتعامل العمومي بحيث ينحصر دورها في ممارسة امتيازات 

ومعنى ذلك أن هذا القطاع مفتوح أمام المستثمرين المحليين أو السلطة العامة 
الأجانب دون تمييز كما أن تدخل القطاع العام يكون على قدم المساواة مع تدخلات 

 القطاع الخاص.

"يمكن  وفي هذا الشأن تنص المادة الثالثة من القانون المذكور أعلاه على أنه:     
لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة  مية طبقا  لكل متعامل ممارسة الأنشطة المنج

لتطبيقه وذلك دون تمييز في القانون الأساسي أو الجنسية شريطة الاستفادة من سند 
 منجمي أو رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل أو رخصة عملية اللم". 

 وهكذا أصبح دور الدولة منحصر خاصة في سلطة الضبط:   

 تتولى المهام التالية:لمناجم: سلطة ضبط قطاع ا* 

 إعداد السياسة الوطنية المتعلقة بالبحث والاستغلال المنجمي والسهر على تنفيذها، -

عداد وتنفيذ القوانين والنصوص التنظيمية المتعلقة بالنشاطات المنجمية  - اقتراح وا 
 بصفة انفرادية أو بالتعاون مع الدوائر الوزارية الأخرى.

ات الدولة والأجهزة العمومية المتعلقة بالبحث والاستغلال تنسيق كل نشاط -
 المنجميين،
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مراقبة كل الأنشطة وأشغال المنشآت الجيولوجية والبحث والاستغلال المنجمي  -
وتمارس مهام تسيير المنشآت الجيولوجية والممتلكات المنجمية ومراقبة المناجم 

وتتمتع هذه السلطة بالشخصية  أجهزة عمومية لها صفة السلطة الإدارية المستقلة
)الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية،  المعنوية والاستقلال المالي وتتخذ شكلي

 1والوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية(.

 قطاع المحروقات:  -ب

بعد صدور القانون الجديد للمحروقات تخلت الدولة عن هذا الاحتكار واكتفت      
 ؟ الضبط والتحفيز. لكن ما معنى هذه السلطة وماهي صلاحياتها فقط بسلطة

 سلطة ضبط المحروقات: * 

تتميز بأنها ذات طابع إداري مرفقي تتولاها إدارة عمومية تسمى في فقه القانون      
الإداري بسلطة الضبط المستقلة وهي شكل جديد يضاف إلى الأشكال التقليدية 

أين شهد  4111د توسع استخدام هذا الشكل منذ سنة لتسيير المرافق العمومية، وق
استخدامات متنوعة في كل من مجلس النقد والقرض قانون البريد والمواصلات، 

 قانون المياه، وقانون الكهرباء.

"شكل مستحدث للمرفق العمومي  وقد عرف الفقه هذه السلطة على أنها:      
ية، يتمتع بالشخصية المعنوية فوضته السلطة العمومية بعض صلاحياتها الإدار 

 والاستقلالية المالية". 

 
                                                           

 ومايليها. 119: صالمرجع السابق، عجة الجيلالي،  1
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 : صلاحياتها*  

منح المشرع لسلطة ضبط المحروقات صلاحيات واسعة كما يستشف ذلك من       
من قانون المحروقات وهي محددة على سبيل المثال لا الحصر،  03نص المادة 

 وتتمثل فيمايلي:

 لمحروقات،التنظيم التقني المطبق على نشاطات ا -

التنظيم المتعلق بتطبيق التعريفات ومبدأ الاستعمال الحر من الغير لمنشآت النقل  -
 بواسطة القنوات والتخزين،

التنظيم في مجال الصحة والأمن الصناعي والبيئة والوقاية من المخاطر الكبرى  -
دارتها،  وا 

 دفتر الشروط المتعلق بانجاز منشآت النقل بالأنابيب، -

 العقوبات والغرامات عند مخالفة القوانين، تطبيق -

 دراسة طلبات منح امتياز النقل بالأنابيب وتقديم توصيات إلى وزير المحروقات، -

 تقديم توصية بسحب إمتياز النقل في حالة التقصير الخطير، -

 تسيير صندوق معادلة وتعويض تعريفات نقل المحروقات، -

عداد النصوص القانونية للقطاع.المساهمة في إعداد السياسة القطا -  عية وا 
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ويلاحظ على هاته الصلاحيات أنها تتراوح بين نوعين من الصلاحيات صلاحيات   
تنفيذية ذات طابع تقني محايد وصلاحيات استشارية غير ملزمة خاصة فيما يخص 

  .1وضع السياسات العامة بشأن قطاع المحروقات

 ة: ــــــــــــــالخاتم

فـي إطـار الـدور الجديـد  ة الجزائرية لإحـداث سـلطات الضـبط الاقتصـاديالتجرب      
للدولة "الدولة الضابطة للأنشطة الاقتصادية" تطرح الكثير من التساؤلات عـن مصـير 

ـــبلاد ـــق ، النشـــاط الاقتصـــادي فـــي ال ـــة فـــي هـــذا النشـــاط عـــن طري ـــدخل الدول خاصـــة ت
)تتبـــع نظـــام الإدارة( أو  المؤسســـات العموميـــة ســـواء ذات الطـــابع الصـــناعي والتجـــاري

)تتبع آليات نظام اقتصاد السوق وتتخذ شكل الشركة  المؤسسات العمومية الاقتصادية
التجاريــة" الشــكل القــانوني شــركة مســاهمة أو شــركة ذات المســؤولية المحــدودة"( وفــي 
ظل التنافس أو الشراكة مع القطاع الخـاص، وتكـريس اسـتقلاليتها، وبالتـالي اسـتقلالية 

 الضبط في القطاعات التنافسية المذكورة. سلطات

 عليه، نستنتج، غياب استقلالية حقيقية لسلطات الضبط من الزوايا التالية: وبناء    

التجربة في بدايتها وتتطلب فترة من الزمن لإكتسابها أكثر، ومن الصعب تكريس  -
 الاستقلالية مباشرة،

لضبط الاقتصادي تبعية في حد من الناحية العضوية: حيث يعتبر إنشاء سلطات ا -
 ذاته للجهة المكلفة بإنشائها،

                                                           

 .711: صالمرجع السابق، ، الكامل في القانون الجزائري للاستثمارعجة الجيلالي،  1
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الاعتماد على تعدد نوعية التشكيلة لهذه  من الناحية الهيكلية: من المفروض -
)نظام الانتخاب"الاتفاق"  السلطات ولما لا انتخاب تشكيلة سلطة الضبط لا تعيينهم

 يكرس الاستقلالية أكثر من نظام التعيين(، 

ة الوظيفية: لا يوجد نظام خاص بالتشكيلة من حيث القانون المطبق من الناحي -
 عليهم وفترة مزاولة المهام، فهي تخضع لنفس نظام موظفي الدولة.

من الناحية المالية: انعدام الاستقلالية من حيث إعانات الدولة لهذه السلطات، مما  -
 زاد العبء المالي على ميزانية الدولة. 

منح استقلالية حقيقية لسلطات الضبط، ومما زاد في تعقد فمن الأجدر       
الاستقلالية أن الإدارة هضمت صلاحيات القاضي ومنحت لنفسها سلطاته، كون 
الإدارة هي التي تطلب من القاضي تطبيق العقوبات وله في ذلك واسع النظر. فما 

ظل  مصير النشاط الاقتصادي في الجزائر والسلطات الضابطة له مستقبلا في
 ؟ التدخل المتزايد للدولة

 قائمة المراجع:

رســالة  إعــادة هيكلــة قطــاع البريــد والمواصــلات الســلكية واللاســلكية،نشــادي عائشــة،  -
 .4111-4112ماجستير في الحقوق" فرع إدارة محلية"، الجزائر، بن عكنون، 

 ، جامعـة الجزائـر بـن يوسـفمحاضرات في شـرح قـانون التـأمينبن خروف عبد الرزاق،  -
 .4101/4100بن خدة، كلية الحقوق 

، سلسـلة القـانون الاقتصـادي، محاضرات في الأنظمة القانونية للبورصـةمحفوظ لعشب،  -
 جامعة الجزائر، بن عكنون، بدون ذكر سنة النشر.
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-4111، الاسـتثمار فـي مجـال المواصـلات السـلكية واللاسـلكيةمجموعة من الباحثين،  -
 ق، بن عكنون.، جامعة الجزائر، كلية الحقو 4111

ــــى  - عجــــة الجيلالــــي، قــــانون المؤسســــات العموميــــة الاقتصــــادية مــــن اشــــتراكية التســــيير إل
 .4111الخوصصة، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر 

، دار الخلدونيـة للنشـر والتوزيـع، الكامل في القانون الجزائـري للاسـتثمارعجة الجيلالي،  -
 .4111الجزائر، 

، أطروحة دكتوراه ر القانونية للإصلاحات الاقتصادية في الجزائرالمظاه عجة الجيلالي، -
 4112/4111دولة، كلية الحقوق، بن عكنون، جامعة الجزائر، 

، دار بلقــيس للنشــر ســلطات الضــبط الاقتصــادي فــي القــانون الجزائــريوليــد بــوجملين،  -
 .4100والتوزيع، دار البيضاء، الجزائر 

، ي المجـال الاقتصـادي فـي ظـل اقتصـاد السـوقحـدود تـدخل الدولـة فـصبايحي ربيعـة،  -
 .14/4101المجلة الجزائرية للعلوم القانونية، الاقتصادية والسياسية، العدد 

نطاق اختصاص السلطات الإدارية المستقلة، دراسة حالة لجنة عبد الهادي بن زيطة،  -
تنظيم ومراقبة عمليات البورصة وسلطة الضبط البريد والمواصلات السلكية 

، مركز البصيرة، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، العدد الأول، لاسلكية، دراسات قانونيةوال
 4119جانفي 

، حـدود تـدخل الدولـة فـي المجـال الاقتصـادي فـي ظـل اقتصـاد السـوقصبايحي ربيعـة،  -
 .14/4101المجلة الجزائرية للعلوم القانونية، الاقتصادية والسياسية، العدد 


